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خلاصة—هذا البحث يبحث في نقد المتون في عهد الصحابة، ووسائل ذلك، وكتابة السنة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
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I. المقدمة
أما توثيق متون السنة فقد نشأ هذا في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- وقد كانت هناك عندهم وسائل لتوثيق المتون من حيث النظر فيها مرتبطًا ذلك بعرضها على النصوص والمبادئ الإسلامية؛ للوقوف على مدى ملاءمتها أو معارضتها لها.
II. موضوع المقالة
5- نقد المتون في عهد الصحابة، ووسائل ذلك:
أما توثيق متون السنة فقد نشأ هذا في عهد الصحابة -رضوان الله عليهم- وقد كانت هناك عندهم وسائل لتوثيق المتون من حيث النظر فيها مرتبطًا ذلك بعرضها على النصوص والمبادئ الإسلامية؛ للوقوف على مدى ملاءمتها أو معارضتها لها.

ومن هذه الوسائل:
أولًا: عَرْض الحديث على القرآن الكريم، فقد أنكر بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- بعضَ الأخبار؛ لأنها في رأيهم تخالف كتاب الله، وقد تقدم حكم عائشة -رضي الله عنها- على عمر -رضي الله عنه- بأنه أخطأ في رواية حديث: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه»، وكان حكمها مؤسسًا على أن معنى الحديث بهذه الرواية يخالف آيةً من القرآن الكريم. وعندما سُئلت عن متعة النساء، وقد أجازها قومٌ محتجين ببعض الأحاديث، قالت: "بيني وبينكم كتاب الله، وقرأت هذه الآية الكريمة: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ)) [المعارج: 29-31]، ثم قالت: فمن ابتغى وراء ما زوجه الله، أو ملَّكه، فقد عَدَا"، وكأن ابن عباس لم يرَ الأحاديث التي نَسخت زواج المتعة صحيحةً، فردَّها بالكتاب أيضًا، أي: بالمقياس نفسه الذي استعملته عائشة لبيان التحريم، وإن كان رأيُ كل منهما متعارضًا مع الآخر. استدل ابن عباس بقوله تعالى: ((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)) [النساء: 24] وروي في قراءة عنه زيادة: "فما تراضيتم به من بعد الفريضة إلى أجلٍ مسمى".
ومن هذا رد عائشة الأحاديث التي حرمت لحوم الحمر الأهلية؛ لأنها تتعارض مع قوله تعالى: ((قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)) [الأنعام: 145]، وقد وافقها ابن عباس أيضًا، فذهب إلى أنها حلال مستدلًّا بهذه الآية، وليس هنا مجال ما استدل به الجمهور على تحريم الحُمر الأهلية، فهذا مجال آخر غير الذي نتعرض له، ويُلتمس في كتب الفقه وفي أحاديث الأحكام. ولكننا نثبت فقط هذه الظاهرةَ، وهي ظاهرة توثيق المتون بعرضها على القرآن الكريم، فما وافقه قُبِلَ، وما لم يوافقه لم يُقبَل في نظر مَن يرى التعارض بينهما، ومحال أن تعارض السنة الصحيحة القرآن الكريم.
ثانيًا: من الوسائل في نقد المتون عرض السنة على السنة الثابتة، يعني: إذا جاءت سنة عرضوها على سنة أخرى، ومن هذا ما رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال: "دخلت على عائشة فقلت: يا أماه، إن جابر بن عبد الله يقول: الماء من الماء، فقالت: أخطأ جابر، هو أعلم مني برسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا جاوز الخِتانُ الختانَ فقد وجب الغسل» أيوجب الرجمَ ولا يوجب الغسل؟" يعني: بمجرد معاشرة الرجل لزوجته يكون في هذا الغسل، سواء أنزل أم لم ينزل.
والأمثلة على هذا كثيرة لا يتسع لها المجال، لكننا سنقدمها لكم -إن شاء الله- مكتوبةً.
ثالثًا: عَرْض الحديث على القياس، فقد روى أبو هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مما مست النار، ولو من ثور أقِط" أي: قطعة من اللبن المجفف، فرد ابن عباس هذا الحديث بالقياس قائلًا لأبي هريرة: "أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضأ من الحميم -يعني: من الماء الحار؟ فقال له أبو هريرة: يابن أخي، إذا سمعت حديثًا، فلا تضرب له مثلًا".
رابعًا: ومن الوسائل كذلك في نقد المتون عرض الحديث على ما يقول به الصحابة؛ لأنهم كانوا يقولون بخلافه، فمعنى هذا أنه لم يصدر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو هو قد نُسخ، اللهم إلا إذا كان لم يبلغ البعض هذا الحديث، فأنكره -وسنقدم مثالًا على ذلك إن شاء الله تعالى مكتوبًا حيث لا يتسع له مجال هذا الدرس.
فهذه المقاييس المتعلقة بالرواية ونقل الحديث وبالمتن نفسه في بعض الأحاديث، قد رجعت بكثيرٍ من الصحابة -رضوان الله عليهم- ومَن بعدهم من التابعين وأتباعهم فيما أخطأ أو نسي فيه، بالإضافة إلى أنها قد مهدت الطريقَ لِمَن أتى بعدهم، فقد وضعت البذور بالضوابط والمقاييس التي توثقت السنة بها، وتخلصت من الدخيل الذي علق بها عن قصدٍ أو غير قصد، كما أنها تدل على أن السنة لم تؤخذ حتى في عصر الصحابة قضيةً مسلمةً، وإنما مُحصت ونظر إليها، وإلى رواتها بعين النقد.

6- كتابة السنة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم:
ولكن هل هذا هو كل ما قام به الصحابة -رضوان الله عليهم- لتوثيق السنة، أم كان لبعضهم جهد آخر يسهم في توثيق السنة وتحريرها؟
لقد كان هناك جهد آخر لا يقل عن تلك الجهود السابقة، ونعني به كتابة السنة في صحائف حفظتها وأعانت الذاكرة على ضبطها وصياغتها، وأمامنا الكثير من النصوص والأحاديث المرفوعة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والموقوفة على الصحابة والتابعين، تفيد أنهم أجازوا الكتابة أو كَتبوا، وأن بعض الصحابة قد وثَّقَ الأحاديثَ بالكتابة، مما يدحض الزعم الذي يقول: إن الأحاديث لم تكتب في القرن الأول الهجري.
ومما لا شك فيه أن الكتابة من أهم عوامل التوثيق إن لم تكن أهمها جميعها، وإذا كان واضحًا جليًّا أن السنة النبوية قد حفظها الله -عز وجل- بالكتابة ابتداءً من القرن الثاني الهجري فما تلاه من القرون، فإنه قد أثيرت شُبه واعتراضات حول كتابة السنة، أو كتابة الحديث في عهد الصحابة والتابعين -أي: في القرن الأول- وزعم مَن أثار هذه الشبه والاعتراضات: أن الحديث لم ينقل إلا بالرواية الشفهية في هذا العهد عندما حفظه الصحابة -رضوان الله عليهم- ونقلوه إلى التابعين، ونقله هؤلاء بهذه الطريقة إلى مَن بعدهم، حتى دُونت السنة ابتداءً من القرن الثاني الهجري.
وأساس هذا الزعم ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن بعض صحابته من نهيٍ عن كتابة الحديث، ومن ذلك ما رواه زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيدٍ الخدري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، فمن كتب عني غير القرآن فليمحه»، وفي رواية: «مَن كذب علي متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار».
وكذلك ما رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيدٍ -رضي الله عنه- قال: «استأذنتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أكتب الحديث، فأبَى أن يأذن لي»، وفي روايةٍ: «استأذنَّا النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب، فأبى أن يأذن لنا»، وهناك روايات أخرى عن أبي هريرة تفيد كلها هذا المعنى، ومع هذه الروايات عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة، روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا ألا نكتب شيئًا من حديثه، فمحاه» وفي رواية عنه: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يُكتب حديثُه».
هذه هي كل الروايات المرفوعة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واتخذها الزاعمون دليلًا على أن الحديث لم يكتب في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وزعموا أيضًا: أنه لم يكتب في عهد الصحابة وبعد وفاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستدلين بروايات موقوفة على بعض الصحابة تفيد رفضهم لكتابة الأحاديث، وهذه الروايات عن أبي سعيد، وابن مسعود، وأبي هريرة، وابن عمر، ويدعمون زعمهم بعدم كتابة الحديث حتى أواخر القرن الأول بأن تيار كراهة الكتابة قد امتد إلى بعض التابعين أمثال: محمد بن سيرين، والقاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأبي العالية، والضحاك.
وهذا كل ما قيل تقريبًا من أحاديث مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وموقوفة على الصحابة، ومنسوبة إلى بعض التابعين، ويتخذها الزاعمون دليلًا على عدم كتابة السنة في القرن الأول الهجري.
ولا يتسع المجال هنا لمناقشة هذا الزعم بإفاضة، ونكتفي بإبداء ملاحظتين جديرتين بالاهتمام؛ حتى لا نذهب إلى ما ذهب إليه هؤلاء، فنجانب الصواب:
الملاحظة الأولى: أن هذه الأدلة على الرغم من أنها قليلة جدًّا، فإنها تتعارض مع ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصحابته والتابعين مِن إباحة الكتابة، بل وكتابتهم الأحاديث فعلًا -كما سيتضح لنا بعد قليل.
الملاحظة الثانية: أن الأحاديث المرفوعة منها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على قِلتها لا تسلم من الطَّعْن والشك في صدورها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو القول بتحريفها، فالحديث الأول منها حديث زيد بن أسلم، قال عنه الخطيب البغدادي: تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعًا، ويقال: إن المحفوظ رواية هذا الحديث عن أبي سعيدٍ من قوله، أي: هو موقوف على أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه.
ولا نريد أن نسلم بهذا القول، فنقول: إنه موقوف؛ لأن الإمام مسلمًا قد روى هذا الحديث مرفوعًا، ولكننا نقول: إن تفرد همام بن يحيى، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد به، مما يجعل أحاديث إباحة الكتابة الصحيحة أرجح منه؛ لِمَا ليس فيها من التفرد الذي في حديثنا هذا -كما سنرى.
والحديث الثاني رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد، وعبد الرحمن هذا ضعيف عند أهل العلم، قال يحيى بن معين: بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. وقال أحمد: ضعيف. فالحديث إذًا ضعيف لا يُعتمد عليه، ومثل هذا يقال فيما روي عن أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لأن راويه هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا.

يبقى من الأحاديث المرفوعة الحديثُ الذي نسب إلى زيد بن ثابت -رضي الله عنه- مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا الحديث فيه مقال أيضًا يُنزله عن درجة الصحيح إلى درجة الضعيف، ففي سنده كثير بن زيد، وروى ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) أن يحيى بن معين سُئِل عنه، فقال: ليس بالقوي، وقال النسائي فيه: ضعيف، وضعفه غيرُهما.
وعلى هذا فلم يسلم من الضعف في هذه الأحاديث جميعها إلا حديثٌ واحد تفرد به رواته، وقيل فيه: إنه موقوف على الصحابي - كما رأينا- وكما يقول صاحب (الأنوار الكاشفة): أما الأحاديث، فإنما هي حديث مختلَف في صحته، وآخر متفق على ضعفه، أما الروايات أو الأحاديث الموقوفة على بعض الصحابة، فإنها إذا سلمنا بصحتها:
أولًا: هي عن عددٍ قليل، على حين نرى أن كثيرًا من الصحابة قد كتبوا -كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ثانيًا: قد وردت رواياتٌ تفيد أن هذا البعض نفسَه الذي كره الكتابة قد كَتَبَ، أو أباح الكتابةَ، وإذا انتقلنا إلى الكتابة -كتابة الحديث في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفي عهد الصحابة- نجد أننا أمام نصوص كثيرة مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وموقوفة على الصحابة والتابعين؛ منها: ما روى البخاري ومسلم وغيرهما: «أنه لما فتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة خطب، فجاء رجل من أهل اليمن، فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان».
قال ابن حجر: هو أبو شاة، وقيل للأوزاعي: ما قوله: "اكتبوا لي"؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
وروى البخاري بسنده: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما اشتد وجعه، قال: ائتوني بكتابٍ أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» ولو لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يبيح الكتابة ما دعا إلى كتابةِ هذا الكتاب، ولهذا يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث دليلٌ على جواز كتابة العلم؛ لأنه هَمَّ أن يكتب لأمته كتابًا يحصل معه الأمن من الاختلاف، وهو لا يهم إلا بحق.
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